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نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظیم مزاولة أعمال الوساطة العقاریة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظیم التطویر العقاري،
وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،

وعلى اقتراح وزیر العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول: تعاریف

المادة 1
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في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى آخر:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزیر: وزیر العدل.

اللجنة: لجنة شؤون الوسطاء العقاریین المنصوص علیھا في المادة (10) من ھذا القانون.
الإدارة: الوحدة الإداریة المختصة بشؤون الوسطاء العقاریین بالوزارة.

الوساطة العقاریة: عقد أو اتفاق للتوسط بین شخصین أو أكثر طبیعیین أو معنویین لإبرام عقد أو إجراء أي تصرف على عقار، بالشروط التي
یقبلھا صاحب الشأن.

ً ویعُتبر من أعمال الوساطة العقاریة الترویج العقاري، والمزادات العقاریة، وأعمال إدارة العقارات نیابة عن الغیر، وتثمین العقارات، وفقا
للضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر.

الوسیط العقاري: كل شخص طبیعي أو معنوي مرخص لھ بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة، وفقاً لأحكام ھذا القانون.
السجل: سجل قید الوسطاء العقاریین.

الفصل الثاني: الترخیص بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة

یحُظر مزاولة أعمال الوساطة العقاریة دون الحصول على ترخیص بذلك من الإدارة، طبقاً لأحكام ھذا القانون.

المادة 3

یشُترط فیمن یرُخص لھ بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة، ما یلي:
أولاً: بالنسبة للشخص الطبیعي:

1- أن یكون قطري الجنسیة.
2- أن یكون كامل الأھلیة.

3- أن یكون محمود السیرة، حسن السمعة.
4- ألا یكون قد صدر ضده حكم نھائي في جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن یجتاز الاختبارات والدورات التدریبیة المتخصصة في المجال العقاري، والتي تحدد اللجنة ضوابطھا وآلیة اجتیازھا.
6- ألا یكون قد صدر ضده حكم أو قرار نھائي بإلغاء الترخیص.

7- ألا یكون قد سبق لھ العمل بوزارة العدل، أو بأي من الوحدات الإداریة المرتبطة بشؤون العقارات والتخطیط العمراني بالوزارات
الأخرى، ما لم یكن قد مضى على تركھ العمل ثلاث سنوات على الأقل.

8- أن یكون لھ مقر ملائم في الدولة، وفقاً للمواصفات التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقاریة.

ثانیاً: بالنسبة للشخص المعنوي:
1- أن یكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجاریة، ویكون غرضھا الرئیسي مزاولة أعمال الوساطة العقاریة، وألا تقل نسبة

مساھمة الشریك أو الشركاء القطریین فیھا عن 51% من رأسمالھا.
2- أن یكون مقر الشركة الرئیسي في الدولة.

3- ألا یكون قد سبق إشھار إفلاس الشركة بحكم نھائي.
4- أن تتوافر في المدیر المسؤول عن الشركة الشروط المنصوص علیھا في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة "أولاً" من ھذه المادة.

ویجوز الترخیص لشركات ومكاتب الوساطة العقاریة غیر القطریة، وفقاً للشروط والضوابط التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء.

المادة 2
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المادة 4

یقُدم طلب الحصول على ترخیص مزاولة أعمال الوساطة العقاریة أو تجدیده، إلى الإدارة، على النموذج المعد لھذا الغرض، مرفقاً بھ
المستندات المؤیدة للطلب.

وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارھا فیھ خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، وإذا صدر القرار بالرفض
وجب أن یكون مسبباً، ویعُتبر انقضاء ھذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنیاً لھ.

ویجوز لمن رفض طلبھ أن یتظلم إلى اللجنة خلال ستین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار، أو من تاریخ اعتبار طلبھ مرفوضاً ضمنیاً.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعتبر انقضاء ھذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنیاً لھ، ویكون قرار البت

في التظلم نھائیاً.
ولا تكون قرارات اللجنة نھائیة إلا بعد اعتمادھا من الوزیر خلال ستین یوماً من تاریخ صدورھا، أو انقضاء ھذه المدة دون اعتمادھا.

المادة 5

تصُدر الإدارة، بعد استیفاء الرسم الذي یصدر بتحدیده قرار من الوزیر، الترخیص بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة، وتكون مدة الترخیص
سنتان، قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ویجب أن یقدم طلب التجدید خلال الشھر السابق على تاریخ انتھاء الترخیص.
ویجوز للإدارة، قبول الطلب إذا تم تقدیمھ خلال الثلاثة أشھر التالیة لانتھاء مدة الترخیص، متى قدم الطالب عذراً تقبلھ الإدارة.

المادة 6

تسُلم الإدارة للمرخص لھ بطاقة مزاولة أعمال الوساطة العقاریة، تتضمن اسم المرخص لھ، ورقم قیده في السجل، ومدة الترخیص، ومقر
عملھ، وأیة بیانات أخرى ترى الإدارة إضافتھا.

المادة 7

لا یجوز التنازل عن الترخیص للغیر، ولا ینقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، على أن یتم التحقق من توافر الشروط المنصوص علیھا في
ھذا القانون.

وتضع اللجنة ضوابط تصفیة أعمال الوساطة العقاریة في حالة وفاة الشخص الطبیعي المرخص لھ بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة.

المادة 8

للوسیط العقاري، أن یستعین في ممارستھ لأعمال الوساطة العقاریة بمندوبین، وفقاً للشروط والضوابط التي یصدر بھا قرار من الوزیر.

المادة 9

ینُشأ بالإدارة سجل خاص یسمى "سجل قید الوسطاء العقاریین"، لقید المرخص لھم بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة، یصدر بتنظیمھ وتحدید
بیاناتھ بقرار من الوزیر.



الفصل الثالث: لجنة شؤون الوسطاء العقاریین

تنُشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة شؤون الوسطاء العقاریین"، تشُكل من عدد من الأعضاء لا یقل عن خمسة، ویصدر بتشكیلھا ونظام
عملھا ومكافأتھا قرار من مجلس الوزراء.

ویصدر بتسمیة أعضاء اللجنة قرار من الوزیر.

المادة 11

تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالیة:
1- نظر تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة.

2- نظر الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسیط العقاري.
3- تقدیر أتعاب الوسیط العقاري في حال عدم تحدیدھا أو حدوث خلاف حول تقدیرھا.

4- المساءلة التأدیبیة للوسطاء العقاریین.
5- تحدید ضوابط وآلیة اجتیاز الاختبارات والدورات التدریبیة المتخصصة المنصوص علیھا في المادة (3/ أولاً/ بند 5) من ھذا القانون.

6- إصدار قواعد تحدید آداب وسلوك وتقالید مزاولة أعمال الوساطة العقاریة.
7- أیة مھام أخرى تكلف بھا من قبل الوزیر، مما یرتبط باختصاصاتھا.

ً الفصل الرابع: التزامات الوسیط العقاري ومساءلتھ تأدیبیا

یؤدي الوسیط العقاري قبل مباشرتھ أعمال الوساطة العقاریة أمام اللجنة الیمین التالیة:
"أقسم با� العظیم، أن أقوم بواجبات مھنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارھا".

ویتم إثبات أداء الیمین في محضر اجتماع اللجنة.

المادة 13

یجب على الوسیط العقاري الالتزام بما یلي:
1- مزاولة الأعمال بنفسھ إذا كان شخصاً طبیعیاً، وبواسطة المدیر المسؤول إذا كان شخصاً معنویاً.

2- المحافظة على سریة المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إلیھ.
3- عدم القیام بأي فعل أو الامتناع عن فعل یكون من شأنھ الإضرار بمصالح المتعاملین معھ.

4- مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، تحددھا وتعتمدھا الإدارة، یدون بھا أسماء وعناوین المتعاملین معھ، والأعمال المفوض فیھا
لحسابھم، وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملیة والأتعاب المستحقة عنھا.

5- وضع اسمھ ونوع الشركة ورقم قیده في السجل على مقر مزاولة أعمالھ، وعلى جمیع أوراقھ ومطبوعاتھ ومراسلاتھ المتعلقة بأعمال
الوساطة العقاریة.

6- الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات والنسخ الإلكترونیة المتعلقة بأعمال الوساطة العقاریة التي یفوض في القیام بھا لمدة خمس سنوات بصورة
منتظمة یسھل الرجوع إلیھا عند الاقتضاء.

المادة 10

المادة 12
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7- تسلیم صاحب الشأن إیصالاً باستلام المستندات والعقود والأوراق التي تسلمھا منھ للقیام بالأعمال المفوض فیھا، وردھا إلى ذوي الشأن
عند انتھاء الأعمال المفوض فیھا أو عند طلبھا، دون إخلال بحقھ في حبسھا إن كان لذلك مقتضى.

8- إبلاغ الإدارة والجھات المعنیة فور فقد أو ھلاك أو تلف أي من الدفاتر أو المستندات أو العقود أو الأوراق المشار إلیھا في ھذه المادة،
وموافاتھا بنتیجة التصرف.

9- تقدیم كافة البیانات والمعلومات المتعلقة بنشاطھ إلى الإدارة فور طلبھا.

المادة 14

یحُظر على الوسیط العقاري، القیام بأي من أعمال الوساطة العقاریة، أو الإعلان بأي وسیلة عن بیع أو شراء أو تأجیر عقار أو إجراء أي
تصرف علیھ، إلا بعد استیفاء المستندات التالیة:

1- عقد وساطة مكتوب، موضحاً فیھ أسماء الأطراف المتعاقدة، ومواصفات العقار، وشروط الوساطة، وأتعاب الوسیط، وصفة ذوي الشأن
في إجراء التصرف فیھ، وأیة بیانات أخرى تحددھا الإدارة وفقاً للنموذج المعد لھذا الغرض.

ویجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمین العقد الحدین الأقصى والأدنى أو أحدھما لثمن البیع أو الشراء أو القیمة الإیجاریة أو المقابل
المطلوب لأي تصرف آخر یقع على العقار، بحسب الأحوال.

2- صورة مصدقة من سند ملكیة العقار، مرفقاً بھ المخطط المساحي المعتمد من الجھة المختصة، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فیھ.
3- شھادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجیل العقاري بالوزارة، توضح حالة العقار وتتضمن القیود والتصرفات وكافة البیانات الأخرى

التي یجب أن یعلم بھا المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره.
4- شھادة من الجھة المختصة تفید عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار.

5- ما یفید قبول المرتھن بیع العقار أو تأجیره أو إجراء أي تصرف آخر علیھ، إذا كان العقار مرھوناً.
ویجوز بقرار من الوزیر تعدیل المستندات المشار إلیھا بالإضافة، وفقاً لمتطلبات مزاولة أعمال الوساطة العقاریة.

المادة 15

لا یجوز للوسیط العقاري أو المندوبین العاملین لدیھ أو أقاربھم أو أصھارھم حتى الدرجة الثانیة، أن یكونوا أطرافاً في أي من العقود التي
فوضوا في التوسط لإبرامھا. ولصاحب الشأن إذا لم یتضمن عقد الوساطة إجازة مسبقة بذلك، أن یرفع دعواه خلال ثلاث سنوات من إجراء

التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطال التصرف، فإذا قضي بإبطالھ سقط حق الوسیط في المطالبة بأتعابھ.

المادة 16

لا یجوز للوسیط العقاري الجمع بین مزاولة أعمال الوساطة العقاریة وأي عمل آخر یتعارض مع أعمال الوساطة وفقاً لما تقرره اللجنة، كما
لا یجوز لھ أن یباشر أي نشاط آخر في المقر المخصص لمزاولة تلك الأعمال.

المادة 17

إذا لم تحدد أتعاب الوسیط العقاري في عقد الوساطة، قدرتھا اللجنة وفقاً لما یقضي بھ العرف، فإذا لم یوجد عرف كان تقدیرھا وفقاً لما بذلھ
الوسیط العقاري من جھد وما استغرقھ من وقت في العمل المكلف بھ، بما لا یجاوز نسبة 1% من قیمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكیة أو

بأي حق من الحقوق العینیة، أو ما یعادل أجرة نصف شھر إذا كان التصرف إیجاراً.
وإذا اشترك أكثر من وسیط عقاري في إتمام الصفقة فإن الأتعاب المستحقة تقسم بینھم بالتساوي، أو على حسب الاتفاق.

وفي حالة تعاقد أحد الأشخاص مع عدة وسطاء عقاریین بشكل مستقل، وبخصوص موضوع واحد من أجل التوسط لھ أو التفاوض عنھ في



اتفاق، ونجح أحدھم في إتمام التعاقد فإنھ یستحق دون غیره الأتعاب كاملة.
ولا یستحق الوسیط العقاري أتعابھ إلا إذا أدت وساطتھ إلى إبرام العقد، فإذا لم یتم إبرام العقد بسبب یرجع إلى من فوضھ جاز لھ أن یطلب من

اللجنة تقدیر أتعاب لھ مقابل ما بذلھ من جھد، وللجنة أن تجیبھ إلى طلبھ إذا وجدت مبرراً لذلك.

المادة 18

لا یستحق الوسیط العقاري أتعاباً إذا كانت الوساطة على عقد یخالف أحكام القانون.

المادة 19

كل وسیط عقاري یخالف حكماً من أحكام ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ أو یخل بنظم وقواعد مزاولة أعمال الوساطة العقاریة أو
یسلك سلوكاً یسئ إلى تقالیدھا، یسُاءل تأدیبیاً.

ومع مراعاة أحكام المادة (23) من ھذا القانون، لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على الوسیط العقاري إلا بعد التحقیق معھ كتابةً وسماع أقوالھ،
بناءً على موافقة الإدارة، ویكون التحقیق معھ بمعرفة أحد القانونیین بالوزارة.

ویعُد المحقق بعد انتھاء التحقیق مذكرة بالرأي فیما ھو منسوب إلى الوسیط العقاري، ویرفعھا إلى اللجنة.

المادة 20

تتولى اللجنة تحدید جلسة لنظر المخالفات المنسوبة إلى الوسیط العقاري، وفقاً لحكم المادة السابقة، وعلیھا تكلیف الوسیط العقاري بالحضور
أمامھا قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أیام على الأقل، ولھا أن تجري بنفسھا ما تراه لازماً من التحقیقات.

ویجوز لھا وقف الوسیط العقاري عن مباشرة أعمال الوساطة العقاریة حتى انتھاء مساءلتھ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، وفي حالة توقیع الجزاء
التأدیبي المنصوص علیھ في المادة (21/2) من ھذا القانون تخصم منھا ھذه المدة.

وتكون جلسات اللجنة ومداولاتھا سریة، وتصدر قراراتھا مشتملةً على أسبابھا.

المادة 21

الجزاءات التأدیبیة التي یجوز للجنة توقیعھا على الوسیط العقاري ھي:
1- اللوم.

2- وقف الترخیص لمدة لا تجاوز سنة.
3- إلغاء الترخیص نھائیاً.

وفي حالة توقیع أي من الجزاءین المنصوص علیھما في البندین (2 ، 3) من الفقرة السابقة، یجب على اللجنة الأمر بنشر قرار الجزاء على
الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة 22

تخُطر اللجنة كل من الإدارة والوسیط العقاري بقرارات اللجنة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدورھا، لتنفیذھا والعمل بمقتضاھا.
ولذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة إلى الوزیر، وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في الفقرتین (3) و(4) من المادة (4) من ھذا القانون.
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الفصل الخامس: وقف وإلغاء الترخیص

للإدارة، وقف الترخیص مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر في حالة مخالفة المرخص لھ أحكام ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ.
ویجوز للإدارة إلغاء ترخیص مزاولة أعمال الوساطة العقاریة في حالة فقد المرخص لھ أحد الشروط المنصوص علیھا في المادة (3) من ھذا

القانون.
وللوسیط العقاري أن یتظلم إلى اللجنة خلال عشرة أیام من تاریخ إخطاره بقرار الوقف أو الإلغاء، وتبت اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر
یوماً من تاریخ تقدیمھ، ولا یكون قرار اللجنة في ھذا الشأن نھائیاً إلاّ بعد اعتماده من الوزیر خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره، أو

انقضاء ھذه المدة دون اعتماده.

الفصل السادس: العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على
(100,000) مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من زاول أعمال الوساطة العقاریة دون أن یكون مرخصاً لھ بذلك، أو زاولھا

أثناء مدة سریان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخیص، وذلك مع إبعاد غیر القطري من الدولة.
وعلى المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرتھ على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة 25

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي لا تزید على (20,000) عشرین ألف ریال، كل من:
1- أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض في إبرامھا، متى ترتب على ذلك ضرر بذوي الشأن.

2- امتنع عن رد المستندات والعقود والأوراق إلى ذوي الشأن عند انتھاء أعمال الوساطة العقاریة أو عند طلبھا، أو سلمھا إلى غیر ذوي
الشأن دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ.

ویجوز، في حالة الإدانة، وفقاً لحكم ھذه المادة أو المادة السابقة، الحكم بمصادرة الأموال محل الجریمة، وبإیقاف الترخیص للمدة التي تحددھا
المحكمة.

المادة 26

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعُاقب بالغرامة التي لا تزید على (5,000) خمسة آلاف ریال، كل من خالف أیاً من
أحكام المواد (13)، (14/ فقرة أولى)، (31/ فقرة أولى) من ھذا القانون.

المادة 27

تضُاعف العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون في حالة العود، فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخیص.
ویعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جریمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة المحكوم بھا علیھ أو من تاریخ سقوطھا

المادة 23

المادة 24
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بمضي المدة.

المادة 28

یعُاقب الشخص المعنوي المخالف، إذا ارتكبت باسمھ أو لحسابھ إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة
لتلك الجریمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي التابع لھ.

المادة 29

یكون لموظفي الإدارة الذین یصدر بتخویلھم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزیر، ضبط وإثبات الجرائم
التي تقع بالمخالفة لھذا القانون.

ولھم في سبیل ذلك دخول مقار المكاتب والشركات العاملة في مجال الوساطة العقاریة والاطلاع على مستنداتھا وسجلاتھا ودفاترھا.

المادة 30

للوزیر، أو من یفوضھ، التصالح في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، قبل تحریك الدعوى، أو أثناء نظرھا وقبل الفصل فیھا بحكم
نھائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، مع إزالة أسباب المخالفة.
ویترتب على التصالح عدم جواز تحریك الدعوى الجنائیة أو انقضاؤھا، بحسب الأحوال.

الفصل السابع: أحكام عامة

لا یجوز الإعلان عن بیع أو شراء أو تأجیر عقار أو إجراء أي تصرف علیھ، إلا من مالك للعقار أو شخص مفوض منھ، أو أحد الوسطاء
العقاریین المفوضین بالتعامل على العقار محل الإعلان.

ویجب أن یتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفاً دقیقاً لھ، وتحدیداً لموقعھ ومساحتھ ومكوناتھ، وطبیعة استخدامھ، وأیة بیانات
أخرى تحُددھا الإدارة.

المادة 32

یكون إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذھا الإدارة أو اللجنة وفقاً لأحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ، على
محال إقامتھم أو مقار أعمالھم، الثابتة بالنموذج الذي تعده الإدارة لھذا الغرض، وذلك بكتاب مسجل أو بأي وسیلة أخرى تفید العلم.

ویعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونیة، من وقت تسلیمھ أو تبلیغھ لذوي الشأن.
وعلى ذوي الشأن، إخطار الإدارة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بأي تغییر في بیاناتھم، على النموذج المعد لذلك.

المادة 33

المادة 31



على جمیع مكاتب وشركات الوساطة العقاریة القائمة وقت العمل بھذا القانون، وكافة الخاضعین لأحكامھ، توفیق أوضاعھم بما یتفق
وأحكامھ، وذلك خلال مدة أقصاھا ستة أشھر من تاریخ العمل بھ.

ویجوز بقرار من الوزیر، مد ھذه المھلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 34

یصُدر الوزیر القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.

المادة 35

یلُغى القانون رقم (13) لسنة 2011 المشار إلیھ.

المادة 36

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. وینشر في الجریدة الرسمیة.
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